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تونس: مشروع قانون معدل ومكمّل لأحكام معينة من القانون الجنائي فيما يتعلق بتجريم الاعتداء على المقدسات
تحليل قانوني
ملخص عام
في هذا الملخص تدعو منظمة المادة 19 المجلس التأسيسي التونسي إلى رفض مشروع القانون المتعلق بتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بتجريم الاعتداء على المقدسات (مشروع القانون) بسبب عدم مشروعيته والقيود المفرطة التي يفرضها على حرية التعبير.
يُشير تحليل منظمة المادة 19 إلى ثلاث مشاكل رئيسية في مشروع القانون. الأولى أن مشروع القانون يسعى لفرض قيود واسعة على حرية التعبير حيث تتجاوز تلك الحدود ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي وعلى الأخص من خلال السعي لحماية "المقدسات" و "الرموز" التي لا تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي. ثانياً يحتوي مشروع القانون على العديد من الثغرات من حيث المفهوم لأنه مكتوب بلغة غامضة بغض النظر عن أنه يشتمل على قائمة مفصلة بالرموز المقدسة. تترك طبيعة القانون المقترح أحكام مشروع القانون مفتوحة للتفسير الشامل والواسع.
ثالثاً تلاحظ منظمة المادة 19 أن مشروع القانون يتعارض مع الإجماع العالمي المتزايد بين الدول وهيئات حقوق الإنسان الامم المتحدة نفسها التي اتفقت على أن منع التشهير بالأديان و حماية الرموز والمعتقدات لا يتعارض مع ضمانات حرية التعبير فقط وإنما يؤثر سلباً ويمكن إساءة استخدامه ضد الأقليات الدينية التي يزمع ذلك حمايتها.
تؤكد منظمة المادة 19 أنه إذا ما تم تبني مشروع القانون فإنه سيمثل نكسة كبرى للانتقال الديمقراطي في تونس وانتكاسة للتونسيين الذين عانوا كثيراً من الرقابة والقيود على حرية التعبير في ظل نظام بن علي. كما سيرسل كذلك رسائل خاطئة بالكامل إلى المجتمعات الديمقراطية وإلى نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم الذين عملوا بدون كلل لكشف التحديات التي تمثلها القيود على القذف أو التشهير أو إهانة المفاهيم الدينية أو ما شابهها. تُعتبر حرية التعبير أمراً ضرورياً لتحقيق حقوق الإنسان الأخرى في تونس بما في ذلك حرية الدين والمساواة وعدم التمييز. سيؤدي التدهور في المعايير الذي سينتج عن سن مشروع القانون هذا إلى تهديد حماية كافة حقوق الإنسان وقد يعرض للخطر التحول الديمقراطي في البلد ككل.
تدعو منظمة المادة 19 المجلس التأسيسي التونسي إلى رفض مشروع القانون وإلى الامتناع عن أي محاولات لإدخال أنواع مشابهة من التشريعات في المستقبل ونحث المجلس التأسيسي كذلك على الاستمرار في مراجعة التشريعات المحلية المتعلقة بحرية التعبير وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية في المجالات ذات الصلة.
حول البرنامج القانون لمنظمة المادة 19 
يسعى البرنامج القانوني لمنظمة المادة 19 إلى مناصرة إيجاد معايير تقدمية حول حرية التعبير والحصول على المعلومات على المستوى الدولي وتنفيذ هذه المعايير في الأنظمة القانونية المحلية. وقد قام البرنامج القانوني بإعداد العديد من المطبوعات التي توضح هذه المعايير والتي تشير إلى القوانين الدولية والمقارنة وأفضل الممارسات في مجالات مثل قوانين التشهير والحصول على المعلومات و  تنظيم البث. 
وبناءً على هذه المطبوعات والخبرة القانونية الشاملة لمنظمة المادة 19 ينشر البرنامج القانوني العديد من التحليلات القانونية كل سنة معلقاً على القوانين المقترحة وكذلك القوانين الحالية التي تؤثر على حق حرية التعبير ويقوم بإعداد تحليلات استرشادية ووثائق أخرى. وقد بدأ تنفيذ هذا النشاط منذ العام 1998م كوسيلة لدعم الجهود الإيجابية لإصلاح القوانين حول العالم ويؤدي تحليلنا القانوني عادة إلى تحسينات كبيرة في التشريعات المحلية المقترحة أو الحالية. تتوفر جميع تحليلاتنا على الموقع الإلكتروني http://www.article19.org/resources.php/legal/
إذا ما رغبتم في مناقشة هذه الوثيقة بشكل مستفيض أو إذا كان لديكم أي ملاحظات لتقديمها إلى البرنامج القانوني في منظمة المادة 19 بإمكانكم أن تكتبوا لنا عبر البريد الإلكتروني legal@article19.org.
لمعلومات أكثر حول هذه الوثيقة، يرجى الاتصال بالسيدة باربورا بوكوفسكا، مدير أعلى لشئون القانون والسياسات في منظمة المادة 19 على عنوان: barbora@article19.org أو هاتف: 2500 7324 20 44+. لمعلومات أكثر حول عمل منظمة المادة 19 في تونس، يرجى الاتصال بالسيد أغنس كالامارد، المدير التنفيذي لمنظمة المادة 19 على عنوان: agnes@article19.org
مقدمة 
في هذا الملخص تطرح منظمة المادة 19 مراجعتها لمشروع القانون الهادف إلى تعديل القانون الجنائي التونسي فيما يتعلق بتجريم المساس بالمقدسات ("مشروع القانون")
 من حيث مطابقته للمعايير الدولية لحقوق الإنسان. يستهدف مشروع القانون تعديل أحكام الكتاب الثاني الباب الرابع القسم 13 من القانون الجنائي التونسي بعنوان "التعرض لممارسة الشعائر الدينية" من خلال إضافة فصل جديد وهو الفصل 165 مكرر والذي يستهدف حماية وتعريف المقدسات.
 يرافق مشروع القانون مذكرة مختصرة (الأسباب) والتي نحللها كذلك.
إن منظمة المادة 19 في موقع مناسب يسمح لها بتقديم هذا التحليل بسبب خبرتها الواسعة في العمل في مجال قضايا حرية التعبير في تونس. فعلى سبيل المثال، في 2011م قدمنا ملاحظات على مشروع المرسوم المتعلق بحرية الصحافة
 ومشروع المرسوم المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري
 ومشروع المرسوم المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الرسمية
 واللوائح المتعلقة بالانتخابات
 في مراحل متعددة من العملية البرلمانية. وبالإضافة إلى ذلك ومع مرور الزمن اكتسبنا خبرة كبيرة في التعليق على العديد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالإساءة إلى الأديان وكذلك التشريعات المحلية المتعددة المتعلقة بالشهير أو مختلف القضايا في أنحاء العالم.
تم تقديم مشروع القانون إلى المجلس التأسيسي التونسي في 1 أغسطس 2012م من قبل جماعة النهضة ويأتي مشروع القانون ذلك كما أشير كردّ من الجماعة على الاحتجاجات الواسعة في شهر يونيو 2012م ضد معرض فني بالقرب من العاصمة تونس يعرض أعمالاً أعتبر بعض التونسيين أنها مسيئة للإسلام ولمشاعر المسلمين. بعد تلك الاحتجاجات في 12 يونيو 2012م أصدرت جماعة النهضة بلاغاً في المجلس التأسيسي تشير فيه إلى أن "حرية التعبير وحرية الإبداع الفني حتى إذا كانت من ضمن الحريات التي نحترمها فإنها لا ينبغي أن تكون مطلقة وبدون ضوابط". كما تذكر المذكرة المختصرة الملحقة بمشروع القانون العديد من الأحداث التي بحسب القائمين على صياغة المشروع تقتضي إدخال مشروع القانون. فعلى سبيل المثال، تشير المذكرة المختصرة إلى أن السالك للطرقات والماكث بالفضاءات العامة يسمع تفنناً بشعاً في سب الذات الإلهية بحجة الغضب أحياناً والشجار أخرى وحتى العبث في بعض الأحيان... كما بثت قنوات التلفزيون فيلماً يجسد الذات الإلهية وكذلك قضية تشويه المسجد برسم نجمة داوود. وبسحب القائمين على صياغة مشروع القانون فإن هذه الحوادث وغيرها تتطلب تشريعاً يمنع من حصولها في تونس وكذلك تبني تشريع عالمي يجرم هذه الإساءات.
مع ذلك فإن تحليل منظمة المادة 19 يعترض على هذه المواقف من خلال القول بأن مشروع القانون يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية الدين والمساواة والتزامات تونس الدولية في هذا الصدد وذلك للأسباب التالية.
· أولاً: يسعى مشروع القانون إلى فرض قيود واسعة على حرية التعبير والتي تتجاوز ما هو مسموح به بموجب القانون الدولي وعلى الأخص من خلال السعي إلى حماية "المقدسات" و "الرموز" التي لا تتمتع بالحماية بموجب القانون الدولي.
· ثانياً: يحتوي مشروع القانون على ثغرات من حيث المفهوم لأنه مكتوب  بلغة غامضة بغض النظر عن أنه يشتمل على قائمة مفصلة بالرموز المقدسة. تترك طبيعة القانون المقترح أحكام مشروع القانون مفتوحة للتفسير الشامل والواسع.
· ثالثاً: تلاحظ منظمة المادة 19 أن مشروع القانون يتعارض مع الإجماع العالمي المتزايد بين الدول وهيئات حقوق الإنسان الامم المتحدة نفسها التي اتفقت على أن منع التشهير بالأديان و حماية الرموز والمعتقدات لا يتعارض مع ضمانات حرية التعبير فقط وإنما يؤثر سلباً ويمكن إساءة استخدامه ضد الأقليات الدينية.
تعتقد منظمة المادة 19 أنه إذا ما تم تبني مشروع القانون فإنه سيمثل نكسة كبرى للانتقال الديمقراطي في تونس وانتكاسة للتونسيين الذين عانوا كثيراً من الرقابة والقيود على حرية التعبير في ظل نظام بن علي. كما سيرسل كذلك رسائل خاطئة بالكامل إلى المجتمعات الديمقراطية وإلى نشطاء حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم الذين عملوا بدون كلل لكشف التحديات التي تمثلها القيود على القذف أو التشهير أو إهانة المفاهيم الدينية أو ما شابهها.
في القسم التالي تراجع منظمة المادة 19 أحكام مشروع القانون والمذكرة المختصرة المرفقة به بتفاصيل أكبر و مستندة على المعايير الدولية التي تنطبق في هذا المجال. بناءً على تحليلنا ندعو المجلس التأسيسي التونسي إلى رفض مشروع القانون والامتناع عن أي محاولات لإدخال أي أنواع مشابهة من القوانين في المستقبل. نحث بدلاً عن ذلك المجلس التأسيسي إلى الاستمرار في مراجعة التشريعات المحلية المتعلقة بحرية التعبير وجعلها متوافقة مع المعايير الدولية في المجالات ذات الصلة. أن منظمة المادة 19 جاهزة لتقديم أي مساعدة أخرى أو دعم في هذه العملية.
تحليل التعديلات المقترحة على القانون الجنائي (مشروع القانون)
يمثل مشروع القانون مقترحاً بإضافة فصلاً جديداً هو الفصل 165 مكرر إلى القانون الجنائي وبما يكمل الأحكام الحالية المتضمنة في القانون الجنائي فيما يتعلق "بالتعرض لممارسة الشعائر الدينية". يرافق مشروع القانون ذلك مذكرة مختصرة تحدد مبررات تقديم مشروع القانون إلى المجلس التأسيسي. يتطرق هذا القسم بالتحليل إلى كلا الوثيقتين بالتفصيل.
المذكرة المختصرة
تحتوي المذكرة المختصرة (مسببات مشروع القانون) على شرح حول لماذا ترغب جماعة النهضة في تبني التشريع بما في ذلك أمثلة على أحداث فردية مقلقة للقائمين على صياغة المشروع.
تشير منظمة المادة 19 بكل احترام إلى أن الأسباب المطروحة من قبل القائمين على صياغة مشروع القانون ينبغي مراجعته بشكل انتقادي على ضوء الالتزامات القانونية الدولية للدولة التونسية ونشير بشكل خاص إلى ما يلي.
مبررات تبني التشريع الذي يحمي الرموز المقدسة 
تشير المذكرة المختصرة إلى "قصور النصوص الواردة في المجلة الجزائية وغيرها" فيما يتعلق بحماية المقدسات وبما يقتضي "أن يكون القانون الجديد ملحق ومتمم للمجلة الجزائية". كما تؤكد أيضاً على أنه وباعتبار المجلس التأسيسي ممثلاً للشعب التونسي فإنه يتوجب عليها تبني تشريع واضح يجرم الإساءة لمقدسات الشعب.
تشير منظمة المادة 19 إلى أنه وعلى عكس هذه الأسباب فإن تبني مشروع القانون سيؤدي في الواقع إلى انتهاك التزامات الدولة التونسية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والذي لا يمنح أي حماية قانونية للأديان والمقدسات والرموز. 
ينص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
 على الإطار القانوني العام المتعلق بالتزامات تونس الدولية فيما يتعلق بالحقوق المحمية بالمادة 19 (حرية الرأي والتعبير)
 والمادة 18 (حرية الفكر والضمير والدين والاعتقاد)
 والمواد 2 و 26 و 27 (المساواة أمام القانون ومنع التمييز).

وقعت تونس على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 30 أبريل 1968م وصادقت عليه في 18 مارس 1969م بدون تحفظات ولذلك فهي ملزمة بالعهد وعليها أن تفي بالكامل بالتزاماتها الناتجة عنه. بشكل خاص على تونس أن تسن التشريعات التي تؤدي إلى تنفيذ أحكام العهد الدولي محلياً وجعل قوانينها المحلية متوافقة مع العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
 تشير منظمة المادة 19 كذلك إلى أن المادة 27 من معاهدة فينا لقانون المعاهدات تنص على ما يلي: 
لا يمكن لأي طرف الاحتجاج بأحكام قوانينه المحلية كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة.
شرحت لجنة حقوق الإنسان وهي هيئة تحت الأمم المتحدة منشأة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للإشراف على تنفيذه ذلك بالقول:
إن كافة فروع الدولة (التنفيذية والتشريعية والقضائية) والسلطات العامة أو الحكومية الأخرى على أي مستوى كانت... في موقع تحمل مسئوليات الدولة الطرف.
كما أشارت لجنة حقوق الإنسان كذلك إلى أنه على الدول الأعضاء ما يلي:
اتخاذ الخطوات الكفيلة بتنفيذ الحقوق المتضمنة في العهد في نظامها الداخلي. وما يلي ذلك هو أنه ما لم تكن الحقوق المتضمنة في العهد محمية للتو بموجب قوانينها أو ممارساتها المحلية فإنه على الدول الأعضاء عند المصادقة أن تجري تلك التعديلات على قوانينها المحلية وممارساتها حسبما يكون ضرورياً لضمان توافقها مع العهد الدولي. عندما يكون هناك أي جانب من جوانب التعارض بين القانون المحلي والعهد الدولي يتوجب تغيير تلك المواد... أو القوانين المحلية أو الممارسات من أجل أن تلبي المعايير التي تفرضها الضمانات الشاملة المنصوص عليها في العهد الدولي.

كما أن تونس كذلك عضو في الاتحاد الأفريقي وموقعة على الوثيقة الرئيسية لحقوق الإنسان في القارة الأفريقية، ونشير إلى أن الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
 يضمن الحق في حرية التعبير في المادة 9 منه.
 وبالإضافة إلى ذلك يؤكد إعلان مبادئ حرية التعبير في أفريقيا ("الإعلان الأفريقي") الذي تم تبنيه من قبل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في المادة الثانية منه على ما يلي:
1) لا ينبغي أن يخضع أي شخص لأي تدخل تعسفي في حريته في التعبير
2) أي قيود على حرية التعبير ينبغي أن ينص عليها القانون وأن تخدم مصلحة مشروعة وأن تكون ضرورية وفي المجتمع الديمقراطي
ينبغي التأكيد على أن الحق في حرية التعبير بموجب هذه النصوص لا ينطبق فقط على المعلومات والأفكار التي تعتبر عموماً أنها مفيدة أو صحيحة وإنما كذلك على أي نوع من الحقائق أو الآراء التي يمكن التعبير عنها. لقد أكدت لجنة حقوق الإنسان بشكل خاص على أن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشمل "الأخبار والمعلومات ذات الطبيعة التجارية والإعلانية والأعمال الفنية...الخ ولا ينبغي أن تُحصر في وسائل التعبير السياسي أو الثقافي أو الفني".
 وبالإضافة إلى ذلك فإن الحق في حرية التعبير يمتد كذلك ليشمل المواد المثيرة للجدل أو الخاطئة أو حتى الصادمة لأن مجرد حقيقة أن فكرة ما غير محبذة أو يُعتقد أنها غير صحيحة لا يمكن أن تبرر منع الشخص من التعبير عنها. وبالرغم من أن الحق في حرية التعبير بموجب القانون الدولي ليس حقاً مطلقاً فإنه يمكن تقييده في بعض الحالات المحددة بشكل ضيق وينبغي أن تلبي تلك القيود ما يسمى بالاختبار ذو ثلاثة أجزاء. ويعني ذلك أن القيود ينبغي أن يكون منصوصاً عليها بالقانون وأن تخدم الغرض المحدد في المادة 19(3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وأن تكون ضرورية لذلك الغرض حيث أشارت لجنة حقوق الإنسان إلى ما يلي:
ينبغي أن تكون أي قيود... مسموحاً بها بموجب الأحكام ذات الصلة من العهد الدولي... على الدول أن تثبت ضرورة تلك القيود وأن تتخذ فقط الإجراءات المتناسبة مع تحقيق الغايات المشروعة من أجل ضمان الحماية المستمرة والفاعلة للحقوق المشمولة بالعهد. لا يمكن بأي حال من الأحوال تطبيق القيود بطريقة تعطل جوهر الحقوق المتضمنة في العهد الدولي.

وبالمثل فإن الحق في حرية الفكر والضمير والدين يمكن أن يقيد كذلك ولكن فقط في ظروف محددة بشكل ضيق مشابهة (ولكن غير مطابقة) للقيود المسموح بها بموجب المادة 19(3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. لأن الحق في حرية الدين مؤسس على حق الفرد في اختيار دينه الخاص فإن المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تشير بوضوح إلى أن ذلك الحق ينبغي أن يترافق مع نقاش كامل وحرّ حول مميزات وسلبيات الأديان المختلفة.
كما ترغب منظمة المادة 19 كذلك إلى أن تلفت انتباه المجلس التأسيسي إلى حقيقة أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لا يسمح بفرض أي قيود على ممارسة الحق في حرية التعبير لأغراض ضمان احترام المقدسات أو الاعتقادات أو الأديان أو حمايتها من الإساءة أو التشهير.
يحمي العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (وكذلك معاهدات حقوق الإنسان الأخرى) حقوق الأفراد وفي بعض الأحيان حق الجماعات والأشخاص إلا أنه لا يحمي الكيانات العامة مثل المقدسات والأديان والاعتقادات والأفكار والرموز. كما ذكر أعلاه فإن المادة 19(3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تسمح فقط بفرض القيود على ممارسة الحق في حرية التعبير عندما يكون ذلك ضرورياً "لاحترام حقوق وسمعة الآخرين ولحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الأخلاق العامة" وذلك لا يشمل حماية المقدسات أو الاعتقادات أو الأديان.
وبالإضافة إلى ذلك لم تعترف لجنة حقوق الإنسان بفكرة حماية "المقدسات" كما أنها لا تدعم منع "التشهير بالأديان" كأساس مشروع لفرض قيود على ممارسة حرية التعبير. إلا أن لجنة حقوق الإنسان اعتبرت مع ذلك أن الحق في حرية التعبير هو حق ذو أهمية قصوى في أي مجتمع وأن أي قيود على ممارسة ذلك الحق ينبغي أن تتوافق مع اختبار صارم يتعلق بمبررات تلك القيود.

ومؤخراً ينص التعليق العام رقم 34 على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عن لجنة حقوق الإنسان على ما يلي.
إن أي حظر على إظهار عدم احترام دين ما أو أي اعتقاد آخر بما في ذلك قوانين القذف تعتبر غير متوافقة مع العهد الدولي باستثناء في ظروف خاصة مشمولة بالمادة 20 الفقرة 2 من العهد الدولي.

إن الشيء الهام أن هذا النص من التعليق العام رقم 34 يعكس ليس فقط الرأي السابق للجنة حقوق الإنسان وإنما يعزز أيضاً موقف هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وعلى الأخص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي ألغى كافة الإشارات إلى "التشهير بالأديان" منذ تبني القرار رقم 16/18 في أبريل 2011م (أنظر أدناه).
بالإضافة إلى لجنة حقوق الإنسان أشارت هيئات دولية أخرى معنية بحقوق الإنسان إلى أن حماية الرموز أو الأديان أو الاعتقادات لا تتوافق مع القانون الدولي.
لقد أدان المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير وحرية الدين والاعتقاد والعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والجوانب الأخرى من عدم التسامح بشكل متكرر القوانين التي تمنع "التشهير بالأديان" و/أو القذف لأنها تستخدم لاضطهاد الأقليات الدينية والصابئة. على سبيل المثال:
· أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة حول دعم وحماية حق حرية التعبير والرأي إلى أن القيود على الحق في حرية التعبير قد صُممت "من أجل حماية الأفراد من الانتهاكات المباشرة لحقوقهم" و "أنها غير مصممة لحماية المعتقدات من الانتقاد الخارجي أو الداخلي".

· في بيان مشترك في ديسمبر 2008م أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الرأي والتعبير بالإضافة إلى ممثل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول حرية الإعلام والمقرر الخاص لمنظمة الدول الأمريكية حول حرية التعبير والمقرر الخاص لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب حول حرية التعبير والوصول إلى المعلومات على أن القيود على حرية التعبير من أجل منع عدم التسامح ينبغي أن تكون محصورة في إطار أفعال مناصرة الكراهية القومية أو العرقية أو الدينية التي تشكل تحريضاً على التمييز أو الأعمال العدائية أو العنف.

· لقد أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الأديان أو المعتقدات وحول الأشكال المعاصرة من العنصرية أو التمييز العنصري أو كره الأجانب وأشكال عدم التسامح الأخرى على أن "الحق في حرية الدين يحمي بشكل أساسي الفرد وإلى حد ما الحقوق الجماعية للمجتمع المعني إلا أنه لا يحمي الأديان أو المعتقدات بحد ذاتها".
 لقد أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الأديان مؤخراً على أن "الحق في حرية الدين أو المعتقد لا يشمل الحق في أن يكون الدين أو المعتقد خالياً من الانتقاد أو الاستهزاء".

كما اعترفت مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي كذلك بأنه بينما "يمكن أن يؤدي التشهير بالأديان إلى استفزاز الأشخاص وجرح مشاعرهم... إلا أنه لا ينتج عنه بشكل مباشر انتهاكاً لحقوقهم في حرية الدين".
 
وبشكل مشابه فإن مبادئ كامبدين حول حرية التعبير والمساواة والمعدة من قبل منظمة المادة 19 بناءً على النقاشات التي شملت مجموعة من مسئولي الأمم المتحدة عاليي المستوى والخبراء الدوليين حول قضايا حرية التعبير والمساواة في 2009م تشير إلى مبدأ أن "على الدول أن لا تمنع الانتقاد الموجه نحو أو النقاش المتعلق بأفكار معينة أو اعتقادات أو أديان أو مؤسسات دينية" ما لم يشكل ذلك التعبير تحريضاً على التمييز أو الأعمال العدائية أو العنف.

ولهذه الأسباب فإن أي محاولات لوضع تشريعات محلية لحماية أي مقدسات أو أديان أو رموز من أي هجوم أو تحقير أو تشهير ينبغي أن تُرفض باعتبارها قيوداً غير لازمة على الحق في حرية التعبير.
التوجهات الحالية في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتشهير بالأديان 
كسبب آخر لتقديم مشروع القانون تشير المذكرة المختصرة إلى حقيقة أن "العالم الإسلامي اليوم وتونس جزء منه يطالب بتشريع دولي يقضي بتجريم الإساءة إلى المقدسات الإنسانية".
نُشير بكل احترام أنه على المجلس التأسيسي أن يلاحظ أن مناصرة منع التشهير بالأديان من جانب مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة قد كان مثاراً للانقسامات وقد توقفت في 2011م.
تم إدخال مفهوم "التشهير بالأديان" للمرة الأولى أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (المسماة حالياً مجلس حقوق الإنسان) في 1999م من قبل باكستان نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي.
 وقد استمر طرح هذا القرار أمام مجلس حقوق الإنسان حتى عام 2010م كما تم تقديم قرارات مشابهة في الجمعية العمومية في 2005م. تُعتبر هذه القرارات وثائق قانونية غير مُلزمة.
في أبريل 2011م نحّى مجلس حقوق الإنسان جانباً تعبير "التشهير الأديان" وتبنى القرار رقم 16/18 المتعلق "بمكافحة عدم التسامح والتنميط السلبي والتمييز والتحريض على العنف والعنف ضد الأشخاص بناءً على الدين أو المعتقد"
 اعترافاً بالقانون الدولي الملزم المتعلق بحرية التعبير وحرية الدين ومنع التمييز. وتم تقديم القرار من قبل باكستان بدون أي إشارة إلى التشهير بالأديان ومن ثم تم تبنيه بالإجماع.
يؤشر قرار 2011م على وجود تحول جذري باتجاه الابتعاد عن حماية المعتقدات الدينية والرموز الدينية والسعي لحماية المؤمنين أنفسهم. لا يسعى القرار الجديد إلى تقييد التعبير السلمي وإنما يدعو لاتخاذ إجراءات إيجابية بما في ذلك التعليم ورفع الوعي. 
كما تم تعزيز هذا الموقف كذلك في ديسمبر 2011م عندما تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يحتوي تعابير مشابهة جداً للقرار 16/18 وهو قرار الجمعية العامة رقم 66/167.
 إن هاذين القرارين مجتمعين يؤشران على عصر جديد من حماية حرية التعبير وحرية الدين في الأمم المتحدة. لم يتم تبني أي قرار يتعلق بالتشهير بالأديان في عام 2012م. 
ولذلك فإن منظمة المادة 19 تحث المشرعين التونسيين والحكومة التونسية على الالتحاق بالمجتمع الدولي في مواقفه التي تبتعد عن مفهوم التشهير بالأديان والتي تركز على مكافحة عدم التسامح الديني.
أثر التشريع الذي يحظر التشهير بالمقدسات والأديان والمعتقدات
تشير المذكرة المختصرة إلى أن تبني القانون "سيسهم في الحد من المس بالمقدسات والرموز... ويجنب البلاد في صورة أي مس بالمقدسات مخاطر البحث عن الردود خارج القانون."
لا تتفق منظمة المادة 19 مع هذه الأطروحات. سوف يؤدي مشروع القانون في الواقع إلى زيادة الإجحاف وإضعاف المساواة في المجتمع التونسي.
· إذا ما تم تبني مشروع القانون فإنه سيخالف الحق في حرية الدين والمعتقد من قبل المؤمنين وغير المؤمنين: يهدف مشروع القانون إلى حماية "المقدسات" والتي تشمل من بين أشياء أخرى المعتقدات والأفكار والفلسفات الدينية. مع ذلك فإن الأديان المختلفة تتعارض مع بعضها في قضايا معينة بحيث أن ما يمكن أن يعتبر أنه مبدأ أصيل في دين معين قد يكون يشكل قذفاً ومعتقداً غير مسموح به في دين آخر. من غير المناسب للدولة أن تتولى دور تقرير ما هي الأفكار والأديان المقبولة وما هي الأفكار والأديان التي ينبغي حمايتها. كما أن تنفيذ القانون سوف يوكل إلى تقديرات مسئولي إنفاذ القانون الذين سيتصرفون حسب معتقداتهم الخاصة وبنهاية المطاف فإن مشروع القانون سيؤدي إلى تقوية الأكثرية على حساب الأقليات وسيقوي الدولة ضد الأفراد.
تشير منظمة المادة 19 إلى أن الحق في حرية الدين والمعتقد بحد ذاته يتطلب حماية الأفراد المنتمين إلى أي دين أو معتقد. من خلال ملاحظة أن "أصحاب المعتقدات المخالفة أو غير المؤمنين يتم تهميشهم ويواجهون مشاكل داخل الأديان وبين الأديان" فقد انتقد المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الدين والمعتقد "القوانين التي تميز بشكل مفتوح ضد الأفراد بناءً على أسس الدين أو المعتقد أو عدم التدين".
 كما أكد المقرر الخاص كذلك على أن على الدول التزام إيجابي يقضي "بإيجاد الظروف الملائمة لتمكين الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من التعبير عن معتقداتهم وتطوير أديانهم".

وبالإضافة إلى ذلك فإن حرية الدين والمعتقد تشمل حرية اعتناق أو عدم اعتناق المعتقدات الدينية وممارسة أو عدم ممارسة الدين. فكما أشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فإن حرية الدين أو المعتقد تعتبر "من الموجودات القيمة للملحدين وغير المؤمنين والمتشككين وغير المكترثين. إن التعددية التي لا يمكن فصلها عن المجتمع الديمقراطي والتي كانت هي السائدة لقرون طويلة تعتمد على ذلك المبدأ."
 وبالإضافة إلى ذلك فإن حرية الدين تشمل الحق في عدم الإجبار على الكشف عن دين الشخص أو العمل بطريقة يمكن أن يُستنتج منها أن الشخص يعتنق أو لا يعتنق دين ما.

· سوف يوفر مشروع القانون أداة للتمييز بين المؤمنين ضد معتنقي الأديان والمعتقدات الأخرى بسبب غموض النصوص في مشروع القانون أو ضد غير المؤمنين: تعتقد منظمة المادة 19 أن هؤلاء الأفراد سيعيشون في ظل خطر دائم وخوف من مخالفة القانون الجنائي إذا ما عبروا عن تفسيرات مختلفة للمقدسات الدينية المنصوص عليها في الفصل 165 مكرر المقترح. ولذلك فسيتم التمييز ضد هؤلاء الأشخاص وممارستهم لحرية الدين والمعتقد أو عدم ممارسة أي دين أو معتقد.
في هذا الصدد تشير منظمة المادة 19 إلى أن المقرر الخاص السابق للأمم المتحدة حول حرية الدين والمعتقد قد عبر عن مخاوفه بشأن قوانين مشابهة لمشروع القانون المقترح وتطبيقها بطريقة تمييزية. كما لاحظ المقرر الخاص السابق وجود توجهات مقلقة نحو تطبيق تلك النصوص المحلية بطريقة تمييزية وأشار إلى أنها تؤدي بشكل غير تناسبي إلى معاقبة أفراد الأقليات الدينية والمؤمنين المنشقين واللادينيين والملحدين.
 لقد عبر المقرر الخاص بشكل خاص عن قلقه من أن الأقليات الدينية والحركات الدينية الجديدة تواجه مختلف أشكال التمييز وعدم التسامح من خلال السياسات والتشريعات وممارسات الدول.
 كما عبرت لجنة حقوق الإنسان كذلك عن قلقها حيال "أي ميل للتمييز ضد أي دين أو معتقد لأي سبب بما في ذلك لأسباب أن هذه الأديان حديثة أو تمثل أقليات دينية قد تخضع لأعمال عدائية من جانب مجتمع يسود فيه الدين"

تدعو منظمة المادة 19 المجلس التأسيسي لرفض أي مبررات متضمنة في مشروع القانون لأنها غير فاعلة. ونحن نحث المشرعين بدلاً عن ذلك لتشجيع الحوار المفتوح حول مختلف القضايا في المجتمع.
النص المقترح في الفصل الجديد 165 مكرر
يتكون جوهر مشروع القانون من مقترح بإضافة فصل جديد هو الفصل 165 في القانون الجنائي كما يلي:
يعاقب بالسجن مدة سنتين وبخطية قدرها ألفا دينار (2000 د) كل من يمس بالمقدسات.
ويقصد بالمقدسات الله سبحانه وتعالى ورسله وكُتبه وسنة رسوله الخاتم والكعبة المشرفة والمساجد والكنائس والبيع. ويكون المس بالسب أو الشتم أو السخرية أو الاستهزاء أو الاستنقاص أو تدنيس المقدسات ماديا أو معنويا سواء كان ذلك المس بالكلمة أو بالصورة أو بالفعل، كما يكون المس بتصوير أو تشخيص الذات الإلهية ورسل الله. ويضاعف العقاب في صورة العود.
ترغب منظمة المادة 19 أن تعيد التأكيد على أن قيود على حرية التعبير ينبغي أن تلبي متطلبات الاختبار ذو ثلاثة أجزاء. تفشل أحكام الفصل الجديد 165 مكرر في الوفاء بمتطلبات هذا الاختبار للأسباب التالية:
· لا يلبي الفصل 165 مكرر من مشروع القانون متطلبات أن يكون ذلك القيد "منصوصاً عليه بالقانون". يتطلب هذا الشرط أن لا يكون القيد مجرد نصاً مكتوباً في القانون لأن القانون نفسه ينبغي أن يلبي معايير محددة من الوضوح والدقة وبما يمكن المواطنين من توقع عواقب سلوكهم بموجب القانون. إن النصوص المكتوبة بشكل غامض التي يكون مدى تطبيقها غير واضحاً لن تلبي هذا المعيار ولذلك فهي تعد قيوداً غير قانونية على حرية التعبير.
في هذه الحالة يحتوي مشروع القانون على عبارات غامضة تعطي سلطات تقدير غير لازمة للسلطات في توسيع نطاق تطبيق الفصل 165 مكرر ليشمل أي سلوك يرونه غير مناسباً. ما هو المعنى الحرفي لكلمة "المس"؟ ما هو المعنى الحرفي لــ "استنقاص المقدسات معنوياً" أو "الرموز المقدسة"؟ كيف يقرر الشخص أن تصرف ما قد وصل إلى حد "الاستهزاء"؟ ما هو السلوك الذي يرقى إلى اعتباره سلوك "تدنيس" المقدسات؟ تطرح الإجابات على هذه الأسئلة العديد من الأسئلة الأخرى. جميع هذه التعابير شخصية للغاية وسيكون من المستحيل أن يُعلم مسبقاً فيما إذا كان الشخص يرتكب جريمة بموجب الفصل 165ب لأن ذلك الأمر يقُرر بعد الحدث حسب التفسير الشخصي لأشخاص آخرين للنص المستخدم في القانون وبناءً على التقييم الشخصي لكفية إنفاذ القانون.
تعتقد منظمة المادة 19 أن ترك هذه القرارات للمعنين بإنفاذ القانون أو حتى للقضاء سيؤدي إلى وجود استنتاجات تعسفية سيكون لها آثار كبيرة على المجتمع التونسي وقدرة الشعب التونسي على العيش بمأمن من الخوف والتعسف.
· بالإضافة إلى ذلك فإن القيود على حرية التعبير بموجب الفصل 165ب من مشروع القانون لا تحقق غاية شرعية بموجب أحكام المادة 19(3) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فكما ذكر في الباب السابق فإن المقدسات أو المعتقدات الدينية أو الكتب الدينية لا تتمتع بالحماية من الانتقاد الشفهي ضدها ولا تتمتع بأي حماية بموجب القانون الدولي. بالإضافة إلى ذلك تعتقد منظمة المادة 19 أن مشروع القانون سوف يزيد من سلطة الدولة في استهداف الآراء المعارضة أو معتقدات معينة. ولذلك فإن هذه النصوص تعتبر غير مشروعة بموجب قانون حقوق الإنسان الدولي.
· وأخيراً فإن القيود المتضمنة في الفصل 165 مكرر من مشروع القانون لا تلبي معيار الضرورة. فبموجب هذا الشرط ينبغي أن تؤدي القيود إلى تعطيل حق حرية التعبير بأقل قدر ممكن وأن لا تقيد بشكل خاص التعبير بطريقة واسعة وغير هادفة. كما ينبغي أن يكون أثر القيود متناسباً هو ما يعني أن الضرر الحاصل على حرية التعبير بسبب تلك القيود لا ينبغي أن يفوق المنفعة التي تتحقق للمصلحة المستهدفة.
كما ذُكر أعلاه فإن حظر التشهير بالأديان أو التهجم على المقدسات والأديان والمعتقدات يقيد حرية التعبير بطريقة واسعة وهو غير متناسب مع المنافع المنشودة منه. وبالإضافة إلى ذلك فإن ذلك القيد ينتهك أيضاً حقوق المنتمين إلى أقليات دينية وغير المؤمنين. تشير منظمة المادة 19 كذلك إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة حول حرية الدين أو المعتقد قد أكد أيضاً على أن تعابير "الدين والمعتقد ينبغي أن تُفسر في معناها الواسع وأن حماية حقوق الإنسان غير محصورة في الأفراد المنتمين إلى الأديان والمعتقدات التقليدية ذات الخصائص المؤسسية أو الممارسات المناظرة للأديان التقليدية. ينبغي أن تعرف محتويات الدين أو المعتقد من قبل المتعبدين أنفسهم."
 وكما أوضحت لجنة حقوق الإنسان فإن "حرية عدم الخضوع لأي إجبار لاعتناق دين أو معتقد معين... هي حرية لا يمكن تقييدها."
 كما تتطلب المعايير الدولية من الدول أن "تتخذ الإجراءات لإيجاد الظروف الملائمة لتمكين الأشخاص المنتمين إلى الأقليات من التعبير عن خصائصهم وتطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وأعرافهم وتقاليدهم."

ولذلك فإن القوانين التي تزرع الخوف من المحاكمة هي في الواقع تجبر الشخص أو الجماعة على تبني دين أو معتقد يختلف عن الدين أو المعتقد الذي سوف يختاروه بشكل حر وهو أمر يتعارض مع ضمانات الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد بحد ذاته.
وختاماً تؤكد منظمة المادة19  بأن مشروع القانون الذي قمنا بمراجعته من خلال هذا التحليل يحتوي ثغرات مؤكدة من منظور حقوق الإنسان. تُعدّ حرية التعبير أمراً أساسياً لتحقيق حقوق الإنسان الأخرى في تونس بما في ذلك حرية الدين والمساواة وعدم التمييز. سيؤدي التدهور في المعايير الذي سينتج عن سن مشروع القانون هذا إلى تهديد حماية كافة حقوق الإنسان وقد يعرض للخطر التحول الديمقراطي في البلد ككل. ولذلك فإنه يجب رفض مشروع القانون بكامله.
نص مشروع قانون تجريم المس بالمقدسات
فصل أول: ينقح عنوان القسم الثالث عشر من الباب الرابع من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية المعنون «في التعرض لممارسة الشعائر الدينية» كما يلي « في التعرض لممارسة الشعائر الدينية والمس بالمقدسات»

فصل ثان: يضاف الفصل 165 مكرر إلى أحكام القسم الثالث عشر من الباب الرابع من الكتاب الثاني من المجلة الجزائية ويتضمن الأحكام التالية:

الفصل 165 مكرر: يعاقب بالسجن مدة سنتين وبخطية قدرها ألفا دينار (2000 د) كل من يمس بالمقدسات. ويقصد بالمقدسات الله سبحانه وتعالى ورسله وكُتبه وسنة رسوله الخاتم والكعبة المشرفة والمساجد والكنائس والبيع. ويكون المس بالسب أو الشتم أو السخرية أو الاستهزاء أو الاستنقاص أو تدنيس المقدسات ماديا أو معنويا سواء كان ذلك المس بالكلمة أو بالصورة أو بالفعل، كما يكون المس بتصوير أو تشخيص الذات الإلهية ورسل الله. ويضاعف العقاب في صورة العود. فصل ثالث : ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية
� هذا التحليل مبني على ترجمة غير رسمية من مشروع القانون والمذكرة المختصرة المصاحبة له من الفرنسية إلى الإنجليزية في أغسطس 2012م ولا تتحمل منظمة المادة 19 أي مسئولية عن دقة الترجمة أو عن الملاحظات المبنية على ترجمة خاطئة أو غير دقيقة. نرفق نسخة من مشروع القانون باللغة الإنجليزية كملحق لهذا التحليل.


� للاطلاع على النسخة الحالية من القانون الجنائي التونسي، الرائد الرسمي الصادر في 9 يوليو 1913م فيما يتعلق بنشر المجلة الجنائية التونسية، رقم 79 المؤرخ في 1 أكتوبر 1913م أنظر �HYPERLINK "http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cp/menu.html"�http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cp/menu.html�. فيما يلي أحكام الفصل المعني في القانون الجنائي.





الفصل 165: كل من يتعرض لمباشرة الأمور الدينية أو الاحتفالات الدينية أو يثير بها تشويشاً يُعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها 50 فرنك بدون أن يمنع ذلك من عقابه بعقوبات أشد مما ذكر لأجل هضم الجانب أو الضرب أو التهديد.





الفصل 166: يعاقب بالسجل مدة ثلاثة أشهر الإنسان الذي لا سلطة قانونية له على غيره ويجبره بالعنف أو التهديد على مباشرة ديانة أو تركها.


� أنظر �HYPERLINK "http://www.article19.org/resources.php/resource/2944/en/tunisia:-press-regulation"�http://www.article19.org/resources.php/resource/2944/en/tunisia:-press-regulation�.


� أنظر �HYPERLINK "http://www.article19.org/resources.php/resource/2942/en/tunisia:-broadcasting-regulation"�http://www.article19.org/resources.php/resource/2942/en/tunisia:-broadcasting-regulation�


� أنظر http://www.article19.org/resources.php/resource/2945/en/tunisia:-freedom-of-information


� أنظر http://www.article19.org/resources.php/resource/2943/en/tunisia:-elections


� العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تم تبنيه بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2200أ (21) في 16 ديسمبر 1966م والساري المفعول منذ 23 مارس 1976م


� تنص المادة 19 على ما يلي: 1) لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.


2)  لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.


3)  تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:  (أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.





� تنص المادة 18 على ما يلي: 


1) 	لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.


2) 	لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره


3) 	لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.


4) 	تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.


� مبدأ المساواة محمي من ضمن أشياء أخرى بموجب المواد 2 و 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. تنص المادة 2(1) على ما يلي: " تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب."


تنص المادة 26 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على ما يلي: "الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحمايته. وفي هذا الصدد يجب أن يحظر القانون أي تمييز وأن يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب، كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب."


� المادة 2(2) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمواد 2(1)(ب) و 15 من معاهدة فينا حول قانون المعاهدات 1969م.


� لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزامات القانونية العامة المفروضة على الدول الأعضاء في العهد الدولي. وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 26 مايو 2004م، الفقرات 4 و 13 على التوالي.


� الذي تم تبنيه في 27 يونيو 1981م، وثيقة الاتحاد الأفريقي رقم CAB/LEG/67/3 rev. 5, 21 I.L.M. 58 (1982) الساري المفعول منذ 21 أكتوبر 1986م.


� تنص المادة 9 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب على ما يلي: 


من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات.


 يحق لكل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها فى إطار القوانين واللوائح.


� بلانتين ودافدسون ضد كندا، بلاغ رقم 359/1989 ومكنتير ضد كندا، بلاغ رقم 385/1989، وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/47/D/359/1989  و 385/1989/Rev 1 ، 5 مايو 1993م الملحق الفقرة 11-3.


� لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 31: طبيعة الالتزامات القانونية العامة المفروضة على الدول الأعضاء في العهد الدولي. وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.13 26 مايو 2004م، الفقرة 6


� أنظر من بين أشياء أخرى قضية كيم ضد جمهورية كوريا، بلاغ رقم 574/1994، وجهات النظر المتبناة في 3 نوفمبر 1998م وقضية بارك ضد جمهورية كوريا، بلاغ رقم 628/1995 وجهات النظر المتبناة في 20 أكتوبر 1998م.


� لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 34: المادة 19: حرية الرأي والتعبير المتبنى في الجلسة 102 في جينيف 11-29 يوليو 2001م الفقرات 48-4.


� مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص حول دعم وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إمبيي ليجابو، إلى مجلس حقوق الإنسان، 28 فبراير 2008م A/HRC/7/14  الفقرة 85.


� البيان المشترك الصادر في 10 ديسمبر 2008م المتوفر على الموقع �HYPERLINK "http://www.article19.org/data/files/pdfs/other/joint-declaration-on-defamation-of-religions-and-anti-terrorism-and-anti-ext.pdf"�http://www.article19.org/data/files/pdfs/other/joint-declaration-on-defamation-of-religions-and-anti-terrorism-and-anti-ext.pdf�..


� تقرير إلى الجلسة الثانية لمجلس حقوق الإنسان A/HRC/2/3 20 سبتمبر 2006م، الفقرة 38.


� تقرير المقرر الخاص حول حرية الدين أو الاعتقاد والمقرر الخاص حول الأشكال المعاصرة من العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب والأشكال الأخرى من عدم التسامح، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/2/3  (20 سبتمبر 2006م).


� مجموعة عمل الأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي، الرأي رقم 35/2008 (مصر)، المذكرة الموجهة إلى الحكومة في 6 ديسمبر 2008م الفقرة 38.


� منظمة المادة 19، مبادئ كامبدين حول حرية التعبير والمساواة، أبريل 2009م، الفقرة 12-3 المتوفرة على الموقع �HYPERLINK "http://www.article19.org/advocacy/campaigns/camden-principles/index.html"�http://www.article19.org/advocacy/campaigns/camden-principles/index.html�. 


� المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، لجنة حقوق الإنسان، مشروع القرار المتعلق بالعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وكافة أشكال التمييز، وثيقة الأمم المتحدة رقم E/CN.4/1999/L.40  (20 أبريل 1999م).


� المتوفر على الموقع �HYPERLINK "http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/18"�http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/16/18�.


� قرار الجمعية العامة A/RES/66/167 بتاريخ 27 مارس 2012م المتوفر على الموقع �HYPERLINK "http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/468/84/PDF/N1146884.pdf?OpenElement"�http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N11/468/84/PDF/N1146884.pdf?OpenElement�.


� تقرير مجلس حقوق الإنسان من المقرر الخاص حول حرية الدين والمعتقد، أسماء جاهنجير، 21 ديسمبر 2009م A/HRC/13/40  الفقرة 34.


� تقرير مجلس حقوق الإنسان من المقرر الخاص حول حرية الدين والمعتقد، أسماء جاهنجير، 21 ديسمبر 2009م A/HRC/13/40  الفقرة 34.


� كوكانيكيس ضد اليونان، حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الطلب رقم 14307/88 في 25 مايو 1993م.


� سنان آيزك ضد تركيا، حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الطلب رقم 21924/05 الحكم الصادر في 2 فبراير 2010م.


� مجلس حقوق الإنسان، تقرير المقرر الخاص حول حرية الدين والمعتقد أسماء جاهنجير، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/4/21 26 ديسمبر 2006م الفقرة 43.


� أسماء جاهنجير، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/HRC/4/21 26 ديسمبر 2006م الفقرة 43.


� لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 22: الحق في حرية الفكر والضمير والدين (المادة 18) وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 30 يوليو 1993م، الفقرة 2.


� تقرير مجلس حقوق الإنسان من المقرر الخاص حول حرية الدين والمعتقد، أسماء جاهنجير، 17 يوليو 2009م A/HRC/64/159 الفقرة 31.


� لجنة حقوق الإنسان، التعليق العام رقم 22: الحق في حرية الفكر والضمير والدين، وثيقة الأمم المتحدة رقم CCPR/C/21/Rev.1/Add.4 30 يوليو 1993م، الفقرة 8.


� إعلان الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية أو لغوية المتبنى بقرار الجمعية العمومية رقم 47/135 في 18 ديسمبر 1992م الفقرة 4(2). 
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